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  )٢٠٢٠) لسنة (١رقم (قرار التفسير 

    الصــــادر عن المحكمـــــة الدستوريـــــة

  

رئيس  ة ال تورية برئاس ة الدس ة للمحكم ة العام ت الهيئ اجتمع
ل  ام الت يد هش ادةالس وية الس دي،  :وعض ور الحدي تاذ منص دكتور الأس ال

م  ين، قاس ة، محمد المبيض ي العلاون ذويب، محمد عل ب ، محمد ال ان الخطي نعم
   محمد المحادين.  الدكتور أكرم مساعدة ، فايز حمارنة، المومني،

را ى ق اءً عل ادة بن ير الم ب تفس ق بطل وزراء المتعل س ال ر مجل
الرقم ٣٣( ي ب وزراء  المنته يس ال اب رئ ين بكت تور ، والمب ن الدس ) م
ي (٩٢٩٩( ؤرخ ف ذ٢٩/٤/٢٠٢٠) الم يغة ) وال ا بالص ي ورد لمحكمتن

  التالية :

رة ( ام الفق تناداً لأحك ادة (٢( اس ن الم تور ٥٩) م ن الدس ) م
نة ( ي لس رر١٩٥٢الأردن ه ق ب  ) وتعديلات وزراء ، ان يطل س ال مجل

  تفسيراً من المحكمة الدستورية على النحو التالي : 

  ) من الدستور على ما يلي :  ٣٣تنص المادة (   

رم  -١ لح ويب د الص رب ، ويعق ن الح ذي يعُل و ال ك ه المل
 المعاهدات والاتفاقات .  

ة  -٢ ل خزان ا تحمي ب عليه ي يترت ات الت دات والاتفاق المعاه
ين  وق الاردني ي حق اس ف ات أو مس ن النفق يئاً م ة ش الدول
س  ا مجل ق عليه ذةً إلاّ إذا واف ون ناف ة لا تك ة او الخاص العام
ي  رية ف روط الس ون الش الٍ أن تك ي أيِّ ح وز ف ة ولا يج الأم

   معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.  
 

و  يره ه وب تفس إن المطل لاه ، ف ه أع ار إلي نص المش وء ال ي ض ف
ررة  ات المق ع الالتزام ارض م انون يتع دار ق وز إص ان يج ا اذا ك ان فيم بي
انون او  ى ق ة  بمقتض ا المملك ادقت عليه دة  ص راف معاه ى أط عل

  يتضمن تعديلاً او الغاءً لأحكام تلك المعاهدة. 

تم إبرا ي ي ة الت دات الدولي ا ، أم أن المعاه ديق عليه ا ، والتص مه
ا  ة لأطرافه ا الملزم ا قوته ا له ررة لنفاذه راءات المق تيفاء الاج واس

  ويتوجب على الدول إحترامها طالما ظّلت قائمة ونافذة. 
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تورية،  ة الدس ى المحكم وع عل ذا الموض رض ه رم بع لاً التك آم
  وإعطائه صفة الاستعجال وتزويدي بالقرار الذي تتوصلون اليه.

وص بع        دقيق النص وزراء وت يس ال اب رئ منه كت ا تض ة  بم د الإحاط
  الدستورية يتبين : 

  ) من الدستور تنص على ما يلي :  ٣٣إن المادة (
  
 الملك هو الذي يُعلن الحرب، ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  والاتفاقات.   -١
يئاً - ٢ ة ش ة الدول ل خزان ا تحمي ب عليه ي يترت ات الت دات والاتفاق المعاه

ة لا  ة او الخاص ين العام وق الاردني ي حق اس ف ات أو مس ن النفق م
الٍ أن  ي أيِّ ح وز ف ة ولا يج س الأم ا مجل ق عليه ذةً إلاّ إذا واف ون ناف تك
روط  ة للش ا مناقض اق م دة أو إتف ي معاه رية ف روط الس ون الش تك

  العلنية.   
 

وث  ات المبح دات والاتفاق رى أن المعاه دءٍ ن ادئ ذي ب ن ب نح
ادة ( ا بالم ي ٣٣عنه يادة الت ال الس ن أعم ي م ا ه تور ، إنم ن الدس ) م

ن  ا م ك باعتباره ات ذل ولى الحكوم ا ، وتت ا بينه دول فيم دها ال تعق
إرادة  ات ب راء مفاوض د اج ك بع تم ذل ام ، وي دولي الع انون ال خاص الق أش

دة  راف المتعاق ا  الاط ع به وقٍ يتمت ن حق ه م رف مال ل ط ا ك ين فيه يب
ات  اع والآلي ق الأوض ا وف ادقة عليه د المص ا ، وبع اتٍ يتحمله والتزام

  التشريعية السائدة لدى دول الأطراف تصبح قائمة ونافذة . 

اؤها  تم انش دولي  ي اق ال ة أو الاتف دة الدولي ث أن المعاه وحي
ان خاص الق ن اش ر م ين أو اكث ق إرادة اثن ى بتواف ام عل دولي الع ون ال

  أحداثِ آثار قانونية معينّة طبقاً لقواعد القانون الدولي . 

دار  وز إص ان يج ا إذا ك ان م و بي يره ه وب تفس ث أن المطل وحي
ادقت  دة ص راف معاه ى أط ررة عل ات المق ع الالتزام ارض م انون يتع ق
ك  ام تل اءً لأحك ديلاً أو إلغ من تع انون أو يتض ى ق ة بمقتض ا المملك عليه

ا ، ال ديق عليه ا والتص تم إبرامه ي ي ة الت دات الدولي دة. أم أن المعاه معاه
ا ،  ة لأطرافه ا الملزم ا قوته ا ، له ررة لنفاذه راءات المق تيفاء الاج واس

  ويتوجب على الدول احترامها طالما ظّلت قائمة ونافذة .  
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ي  ير تقتض ب التفس ى طل وزراء عل س ال ة مجل ث ان إجاب وحي
  تفسير بشأن كل جزءٍ وعلى النحو التالي : تجزئته لغايات وضوح ال

ررة  ات المق ع الالتزام ه م ارض برمت انون يتع دار ق وز إص ه لا يج أولاً : إن
ى  ا بمقتض ادقت عليه د ص ة ق ت المملك دة كان راف معاه ى أط عل

  قانون.  

ك  ام تل اء لأحك ديلاً أو الغ من تع انون يتض دار ق وز إص ه لا يج اً  : إن   ثاني
  المعاهدة .  

ى  ب عل ا ، ويتوج ة لأطرافه ا الملزم ا قوته ة له دات الدولي اً : إن المعاه ثالث
ذه  ا دام أن ه ذة ، م ة وناف ت قائم ا ظل ا ، طالم دول احترامه ال
راءات  توفت الاج ا ، واس ديق عليه ا والتص م ابرامه دات ت المعاه

  المقررة لنفاذها.

يس  ن رئ ا م وارد لمحكمتن ير ال ب التفس أن طل رره بش ا نق ذا م ه
  .   ٢٩/٤/٢٠٢٠) المؤرخ في ٩٢٩٩زراء بكتابه المنتهي بالرقم (الو

  
  ) هجري١٤٤١(العاشر من شهر رمضان لعام  في  صدر قراراً 

  لاديــــــ) مي٢٠٢٠ام (ـــلعلليوم الثالث من شهر أيار  الموافق
  
  

  الرئيس  عضو    عضو  
  د. نعمان الخطيب

  
  هشــــــام الـــتل  منصور الحديدي

  عضو  عضو  عضو
  محمد المبيضين

  
  محمد الذويب  محمد علي العلاونة

  عضو  عضو  عضو
  د. أكرم مساعدة

  
  قاسم المومني  فايز حمارنة

  عضو  
  محمد المحادين

  


